
51 20-10-1401 أصالةالاحتياط



2

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ا علر  في ملاقي بعض أطررا  مر: التنبيه الثاني عشر•

ألة إجمالا بنجاسته و المقدار المفروض في هذه المسر
:علمان إجماليان

.لهالعل  الإجمالي بنجاسة الملاقى أو ما يقاب: الأوّل•
قابر  العل  الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ما ي: الثانيو •

.الملاقى

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

، و هو فيمرا إاا وجردعل  ثالثو قد يفترض •
اسرة لك ّ من الطرفين ملاق، فريعل  أيارا بنج
جّر  أحد الملاقيين، و عندئذ لا إشكال فري نن

ب وجوب الاجتناب عن الملاقيين، و لرو بسرب
أني في العل  الثالث، إا لا نأني فيه أيّ شبهة ن

ننجي  العلمين الأوّلين للملاقي، 

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و إنّما وقع الكلام في ننجّ  حرمة الملاقري و عدمره•

في غير هذا الفرض، 
: مقامينو الكلام هنا يقع في •
فرري ننجّرر  حرمررة الملاقرري بررالعل  الأوّل : أحرردهما•

بالنجاسة و عدمه، 
.ة و عدمهفي ننجّ ها بالعل  الثاني بالنجاس: الثانيو •

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



5

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
نجاسرة المقام الأوّل في ننجّ  حرمة الملاقي بالعل  الأوّل بال]•

[و عدمه
فقرد اهرب : المقرام الأوّلالعل  الإجمالي في الملاقرى أمّرا •

إلرى عردم ننجّر  حرمرة ( قدّس اللّره أسرراره )الأصحاب 
و مرا الملاقي بمجرّد العل  الأوّل، فالعل  بنجاسرة الملاقرى أ

و الك، يقابله لا يمنع عن شرب الملاقي أو التوضّؤ به، و نح
ا يتنجّ  من و الك نطبيقا لقانون بيّنوه في مقام اكر ضابط م

.ءالأحكام بالعل  الإجمالي بشي
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

:  و حاص  هذا القانون هو•
ء المعلروم إجمرالا نمرام الشيأنّه متى ما كان •

رب كما في حرمة الش-لذلك الحك الموضوع
ين المترنّبة على الخمرية المعلومرة إجمرالا بر

يا كان العلر  برذاا الموضروع مقتار-مائعين
لتنجي  الحك ، 

250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ء المعلروم بالإجمرال نمرام متى ما لر  يكرن الشريو •

لذلك الحك ، ب  كان جر ء الموضروع لره، الموضوع 
خصا شرب فالعل  به لا يقتاي ننجي  الحك ، فلو أنّ ش

نجّر  أحد المائعين اللذين علمنا بخمرية أحدهما لر  يت
ةعلينا حك  إيقاع الحدّ عليره، لأنّ الخمريرة المعلومر
دّ، بالإجمال ليست نمام الموضوع لوجوب إيقراع الحر

، هشربو ء خمرية الشيب  يكون موضوعه مركّبا من 
250؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
د أعني مثال العلر  بخمريرة أحر-ففي هذا المثال•

يكرون العلر  الإجمرالي منجّر ا لربعض-المائعين
عض أحكام متعلّقه، كحرمة الشرب، و غير منجّ  لرب

أحكامه الأخرى كوجوب إجراء الحدّ، لأنّ متعلّقره
ن كان نمام الموضوع لبعض نلك الأحكرام، و كرا

ج ء الموضوع للربعض اخخرر و لرو كران جر ء 
.ء منهاالموضوع لتمام أحكامه لما ننجّ  شي

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
ته ففي ما نحن فيه لو فرض أنّ المعلوم إجمالا نجاسر•

رمة كان ماء مثلا، فقد نجّ  هذا العل  بعض أحكامه، كح
لذلك، شربه أو التوضّؤ به، لأنّ نجاسته نمام الموضوع

و لكن لا ينجّ  هذا العل  حرمة الملاقري، لأنّ نجاسرة
المعلرروم ليسررت نمررام الموضرروع لهررذه الحرمررة، برر  
موضوعها مركّرب مرن النجاسرة و الملاقرا ، و العلر  

الإجمالي قد نعلّق بالج ء الأوّل فحسب، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
، فتنجّ  فقد حص  هنا التبعيض في أحكام المعلوم بالإجمال•

جّر  بهرذا بعاها و ل  يتنجّ  البعض اخخر، كما إنّه قد لا يتن
ء من الأحكام أصلا، العل  شي

ن أحد كما لو فرض متعلّق العل  الإجمالي بالنجاسة عبار  ع•
لومه الدرهمين، فهذا العل  لا ينجّ  شيئا من الحرمات، لأنّ مع

ليس إلّا ج ء الموضوع لأحكامره، و لريس موضروعا نامّرا 
لحك  من الأحكام، إا ليس الردره  مرأكولا أو مشرروبا أو 

.  ملبوسا في الصلا 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

نعرر  إن لاقررى لبرراس الرردره  الررنجس •
اه برطوبة، حرمت الصلا  فيره، و إن لاقر

ء مأكول أو مشرروب حررم أكلره أو شي
ن شربه، و نجاسة الدره  النجس لر  نكر

إلّا ج ء الموضوع لهذه الحرمات، و كران 
.الج ء اخخر عبار  عن الملاقا 

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

و هكررذا الحررال لررو فرضررنا أنّ المعلرروم •
بالإجمررال فرري أحررد الطرررفين كرران نمررام 
الموضوع لحك ، و لكن في الطرر  اخخرر

لا ل  يكن كذلك، فمث  هذا العل  الإجمالي
ون نمام ء يكأثر له، لأنّه ل  يثبت العل  بشي

الموضوع للحك ، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

مالا فلو كان أحد الطرفين المعلوم إج•
، درهما، و اخخر ماءنجاسة أحدهما 

ح ّ شرب الماء أو التوضّؤ به، و لر 
، يتنجّ  علينا أيّ حك  مرن الأحكرام

إا ل  يحص  العل  بحك ، 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
رّيّرة، و من هنا يحك  في الماءين المسربوقين بالك•

إاا نقص أحدهما غير المعيّن عن الكرّ، ثر  لاقرى
أحرردهما النجاسررة بطهررار  الررك المرراء بحكرر  
استصررحاب الكرّيّررة، مررن دون أن يكررون هررذا 

ر، إا الاستصحاب معارضا باستصحاب كرّيّة اخخر
م كريرة لا أثر فعلي لكرّيّة اخخر، و ليس العل  بعد

.أحدهما علما بالتكليف بالفع 
251: ، ص4مباحث الأصول، ج



15

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

مرن أنّ -إنّ القانون الّذي اكروه في المقرام: أقول•
روطا ء للحكر  المتعلّرق بره مشرننجي  العل  بشي

لّرا أنّ ، إغاية المتانةفي -بكونه نمام الموضوع له
المروارد، هنا اشتباها عامّا في نطبيقه في كثير من

رمرة و الحالتكليفيّرةنشأ من الخلط برين الحرمرة 
. ، و سوقهما مساقا واحداالوضعيّة

252: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

أنّ هناا فرقرا برين الحرمرة: و نوضيح الك•
ي حرمة و ه-المتعلّقة بالماء النجسالتكليفيّة
و هي -المتعلّقة بهالوضعيّةو الحرمة -الشرب
يسرت فالحرمة الأولى ل-به مثلاالتوضّؤحرمة 

لعبد فعليّة قب  وجود الماء النجس، سواء قدر ا
على إيجاده أو ل  يقدر، 

252: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
حرمرة فإن ل  يقدر فمن المسرتحي  ثبونرا فعليّرة•

شرب الماء الرنجس عليره، لخروجره عرن نحرت 
إن القدر ، و إن قدر على الك، فالمانع الثبروني و

كان مرنفعا عندئذ، لكن ظاهر دلي  حرمرة شررب
النجس هو كون الحرمة مشروطة بوجرود الرنجس 

ماء خارجا، فحرمة الشرب غير فعليّة قب  وجود ال
[.1]النجس 

252: ، ص4مباحث الأصول، ج



18

هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•______________________________
إنّ (: لعرال أكررم ا)، فكما يقال في (أكرم العال )بمث  ( لا نشرب النجس)لع ّ هذا الكلام نتج من قياس مث  [ 1]•

ي يكرمه، الحك  ليس فعليّا قب  وجود موضوعه، و لذا لو ل  يوجد عال  ل  يجب على المكلّف أن يوجد العال  ك
.ليس الحك  فعليّا قب  وجود موضوعه(: لا نشرب النجس)كذلك يقال في، 

فري الأعر  -و لكنّنا نرى أنّ الفه  العرفي يفرّق بين باب الأوامر و باب النواهي، ففي باب الأوامر يحم  عرفرا•
قدمّة لإيجراد متعلّق المتعلّق على أنّ الحك  معلّق عليه، لا على كونه قيدا للمتعلّق، كي يجب إيجاده م-الأغلب

لّرق المتعلّرق، المتعلّق، و لع ّ السبب في الك أنّ الغالب في الأوامر العرفية اختصاص الملاا بفرض وجود متع
استاافة أحد ، يكون الملاا في الإكرام إاا وجد الايف، فلا يطلب«أكرم الايف»: فلو قال المولى العرفي مثلا

الّرذي هرو-أنّ الملاا في النهري: أمّا في باب النواهي فالأمر على العكس من الك نماما، أي. مقدمة لإكرامه
رضنا أنّ المرولى الذّي ف-غالبا يكون ثابتا حتى لدى عدم وجود متعلّق المتعلّق، فالس ّ مثلا-المفسد  في الفع 

 العقرلاء لا يختصّ انصافه بالاررر بفررض وجروده، و لرذا نررى أنّ-العرفي نهى عن شربه، لما فيه من الارر
.يبغاون شرب الس ّ، سواء كان الس ّ موجودا، أو غير موجود

قرد يتّفرق : أولاو لا أقصد بهذا الكلام استحالة عدم فعليّة الحك  في باب النواهي قب  فعليّرة الموضروع، فإنّره •
ضروع و اختصاص الملاا بفرض وجود الموضوع، كما لو فرضنا أنّ ملاا الحك  كان في الجامع بين عدم المو

خخرر مرن نرا ارنكابه، فلدى عدم الموضوع لا يوجد ملاا لحرمة الارنكاب، لأنّ المولى مرنو بتحقق الفرد ا
.فردي الموضوع، فلا يطلب الفرد اخخر

251: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
•..........
•______________________________
لّا معلّقا على را إحتّى لو كان الملاا في خصوص نرا الارنكاب، فبما أنّ نرا الارنكاب حاص  قهرا لدى عدم الموضوع، فقد لا يشغ  المولى عهد  العبد بالت: ثانياو -•

.نحقّق الموضوع
.عليقالتو لكنّني أقصد أنّ النكتة التي جعلت الأوامر ظاهر  في التعليق على نحقّق الموضوع غير موجود  في باب النواهي، و مقتاى الإطلاق عدم •
مرة شررب اخخرر، و الرك لأنّ حرر  نع ، رغ  ك ّ هذا نلت م بأنّ الحك  المترنّب على الملاقي لأحد الطرفين غير منجّ  بالعل  الأولّ، و هو العل  بنجاسة الملاقى أو الطر•

دم فعليّرة حرمرة و ما قلناه من أنّ حرمة شرب النجس فعلية قب  نحقق النجس و إن كان صحيحا، و لكن هذا لا يمنع عن عر. الملاقي مثلا ليست فعلية قب  نحقق الملاقا 
رب عين الملاقي و أنّنا لا نقصد بعدم فعلية حرمة شرب الملاقي الحرمة الثابتة على عنوان شرب ملاقى النجس، و إنّما نقصد بذلك حرمة ش: و نوضيح الك. شرب الملاقي

ة بالملاقا ، أما عنوان لا نكون طرفا للحرمة، و إنّما نصبح حرمتها فعلية، أو نصبح طرفا للحرم: و من الواضح أنّ هذه العين قب  الملاقا  لا نكون حرمتها فعلية، أو ق . واقعه
لحرام إنّمرا هرو س، فرالرنجملاقي النجس فليس المفروض أن يكون هو مصبّ بحثنا في المقام، لأنّ الحرمة ل  نثبت على عنوان ملاقي النجس، و إنّما ثبتت علرى عنروان ا

قع الملاقي لما حرم شربه، و عنوان النجس إنّما يفنى في مصداقه، و هو وا-فرضا-عنوان شرب النجس، لا عنوان شرب ملاقي النجس، و لو كان ملاقي النجس غير نجس
حينمرا ينررر إليره المفهوم و العنواننّ و عينه، لا في عنوان آخر و هو عنوان الملاقى، إا لا فناء للمفاهي  بعاها في بعض، و إنّما الفناء ثابت للمفهوم في المصداق، بمعنى أ

.بنرر الحم  الأوّلي يرى أنّه هو المصداق الواقع
.إنّ مصداق الملاقي و واقعه لا يكون طرفا للحرمة قب  الملاقا : أنّ حرمة مصداق الملاقي و واقعه إنّما نكون فعليّة بعد حصول الملاقا ، أو ق : و من الواضح•
الصرلا  بطهرار  الثروب أو ح أنّ اشتراطصحيو من هنا يتبيّن أنّ الأحكام الوضعيّة لملاقي أحد الطرفين أياا ليست فعلية قب  نحقق الملاقا ، و أنّها لا نتنجّ  بالعل  الأوّل، ف•

ء  عرن حرمرة في إجرراء البررالا بعدم نجاسته فعليّة قب  الملاقا ، و لكن كلامنا ليس في إجراء البراء  عن حرمة الصلا  في الثوب النجس، إا لا شكّ في هذه الحرمة، و 
لا  فري البراء  عرن حرمرة الصراء الصلا  في عنوان ملاقي هذا الطر ، إا لا حرمة بهذا العنوان، و ليس عنوان النجس فانيا في عنوان ملاقي النجس، و إنّما كلامنا في إجر

لملاقرا ، فلريس مانعيّته عن صحّة الصلا  معلّقة على نحقرق ا: واقع ملاقي الطر  الّذي لو كان نجسا، كان عنوان النجس فانيا فيه، و من الواضح أنّ حرمة الصلا  فيه، أو ق 
.ليس هو طرفا للحك  الوضعي قب  الملاقا : الحك  الوضعي فعليا بلحاظ قب  الملاقا ، أو ق 

، و لو حصرلت بالعل  الإجمالي الثاني، و هو العل  بنجاسة الملاقي، أو طر  الملاقىنع ، لو حصلت الملاقا  قب  خروج الطر  اخخر عن مح ّ الابتلاء ننجّ  حك  الملاقي•
قي أياا برالعل  وّل ننجّ  حك  الملاالأالملاقا  بعد خروج الطر  اخخر عن مح ّ الابتلاء، و لكنّنا كنّا نعل  قب  خروجه عن مح ّ الابتلاء بأنّه ستحص  هذه الملاقا  للطر  

.الثاني، رغ  عدم فعليّة الحك  في ال مان الأولّ، و الك على أساس الإيمان بمنجّ ية العل  الإجمالي في التدريجات

253: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و أمّا حرمة التوضّؤ به، و كذا حرمة لربس اللبراس•

دائرر  من نايّقمنت عالنجس في الصلا ،فهي أمر 
ون الواجب بعدم كونه في اللبراس الرنجس، أو بكر
س، الوضوء بالماء الطاهر، أو عدم كونه بالماء النج

اهر في اللباس الطوجوب الصلا  و من المعلوم أنّ 
الماء مثلا، أو وجوبها بالتوضّؤ الّذي لا يحص  إلّا ب

سواء وجد الثوب النجس أو لا،فعليّالطاهر، 
254: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ما فوجود الماء النجس ليس شرطا للحرمة، ك•
ا هرو كان كذلك في الحرمة التكليفيّرة، و إنّمر

شرط للحرام، و إاا كان الأمر كرذلك، فرالعل 
وع الإجمالي بنجاسة أحد شيئين علر  بموضر

حرمة الصرلا  فري ملاقيره الفعليّرة، أو حرمرة 
ليف فعليّ،الوضوء بملاقيه الفعلية، فهو عل  بتك
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

فإاا عل  إجمالا بنجاسة أحرد المراءين •
فهذا العل  الإجمرالي كمرا ينجّر  حرمرة 
شرب ك ّ واحد منهما، و حرمة الوضروء 

ينجّر  حرمرة بك ّ واحد منهمرا، كرذلك 
ه الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصرلا  فير

.  قب  حصول الملاقا 
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
و العل  الإجمالي بنجاسرة أحرد الردرهمين ينجّر  •

  حرمة الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصلا  فيه قبر
ان حصول الملاقا ، و كذلك العل  الإجمالي بنقصر
عر  أحد الماءين عن الكرّ عل  بحرمة الوضروء بالف
لرك بما نقص عن الكرّ إاا لاقى النجاسة، فتنجّ  ن

مرة الحرمة قب  حصول الملاقا ، و هذا التنجّ  للحر
الوضعيّة يمنع عن إجراء البراء  العقليّة،
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست

ع هذا العل  الإجمالي يرفع موضو: أو ق •
ا ، لرو آمنّر(قبح العقاب برلا بيران)قاعد  

يّة بتلك القاعد ، و كانت الحرمرة الوضرع
من براب مانعيّرة النجاسرة حتّرى نكرون 

ا، لا انحلاليّة، و مجرى للبراء  فري نفسره
.من باب شرطيّة الطهار 
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هملاقي بعض أطراف ما علم إجمالا بنجاست
تنجي  للعلّة نامّة إنّ العل  الإجمالي : ث ّ لو قلنا•

حرد فقد ن ّ التنجير  بمجررّد العلر  بنجاسرة أ
الشيئين لحرمرة الوضروء بملاقري أحردهما أو

عرد مرا فببالاقتاراءالصلا  فيه، و أمّا إن قلنا 
تري  انّاح لك من وجود المقتاي، يجب التف

عن وجود المرانع، و هرو الأصر  الشررعي و 
عدمه، 
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